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مستخلص البحث: 
هدفــت الدراســة إلى بيــان العقــد الالكــروني، فهــو عقــد مســتجد وبمــا أنــه مســتجد توجد مشــاكل 

في التكييــف القانــوني والشرعــي لــه، والنقــص في التشريعــات الحاكمــة، وضوابــط إقــرار الإيجــاب والقبــول 

ــك في الفقــه الإســامي  ــا العقــد الالكــروني، وذل ــي يرتكــز عليه ــة الت ــق العقــد، والأدوات الالكتروني ووثائ

ونصــوص القانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984م، وقانــون المعامــات الالكترونيــة لســنة 2007م، 

ــرام  ــرام العقــود وتوفــر الزمــن والجهــد في إب والقوانــن المعــاصرة. وتتمثــل أهميــة الدراســة في سرعــة إب

العقــد. وقــد تــم تعريــف العقــد بصــورة عامــة وتعريــف العقــد الالكــروني شرعــا وقانونــاً وخصائــص العقد 

الالكــروني والمســئولية المدنيــة، إبــرام العقــد الالكــروني في قانــون المعامــات الالكترونيــة الســوداني لســنة 

2007م وإجــراء العقــود الالكترونيــة في الفقــه الإســامي، والمنهــج المتبــع هــو المنهــج الوصفــي التحليــي، 

وقــد خلصُــت الدراســة إلي جملــة مــن النتائــج والتوصيــات: منهــا أن محــل العقــد الالكــروني مــن حيــث 

الإطــار القانــوني العــام لا يختلــف عــن محــل العقــد التقليــدي ومــع ذلــك تــرز خصوصيــة المحــل في العقــد 

الالكــروني في أنــه موجــود عــى الشــبكة بشــكل افــراضي.

الكلمات المفتاحية: المسئولية، العقود، المدنية، الالكترونية.

Abstract:
    The aim of this research is to present the electronic contract 

as it is a new contract. As it is new, there are problems in the 
legal and legal adaptation to it, the lack of legislation, the rules of 
affirmation, acceptance and contract documents, and the electronic 
tools on which the electronic contract is based. For the year 1984, 
the Electronic Transactions Act of 2007, and the contemporary 
laws. The contract has been defined in general and the definition 
of the electronic contract in law, the law and the characteristics 
of the electronic contract and the civil liability, the conclusion 
of the electronic contract in the electronic transactions law, For 
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the year 2007 and the conduct of electronic contracts in Islamic 
jurisprudence, the research concluded that the place of electronic 
contract in terms of the general legal framework is no different 
from the traditional contract place, yet the uniqueness of the shop 
in the electronic contract shows that it exists on the network by 
default.

Keywords:responsibility, contracts, civil, electronic
مقدمة: 

ــب  ــة بالحاس ــات البشري ــتقبل المجتمع ــه الآن مس ــش في ــذي نعي ــات ال ــر المعلوم ــط ع ــد رب ق

الالكــروني خاصــة بعــد اخــراع الانترنــت، وهــذا الأمــر أدى بــدوره إلى تغيــر الكثــر مــن أنمــاط الحيــاة، 

وتغيــر العديــد مــن الوظائــف، وســاهم في انفتــاح المجتمعــات البشريــة عــر الانترنــت التــي ألغــت تمامــاً 

الحواجــز الصناعيــة والطبيعيــة التــي تفصــل بــن الــدول، وهــذا مــا أدى إلى إمكانيــة تحــاور العــالم مــع 

ــاحة  ــدود والمس ــات الح ــة معلوم ــن بقع ــورة ضم ــرة محص ــة صغ ــش في قري ــه يعي ــض وكأن ــه البع بعض

لمياديــن العمــل أو في مجــال إبــرام العقــود اللازمــة لاســتمرار ســر الحيــاة عليــه، يمكــن القــول أن موضــوع 

العقــود الالكترونيــة مــن أهــم المواضيــع التــي تتصــدر الاهتــام في هــذا العــر، وأصبــح التطــور الحاصــل 

حقيقــة كاملــة واضحــة المعــالم بفضــل وســائل الاتصــال الفــوري عــن بعــد كالهاتــف والانترنــت، وظهــرت 

الأســواق الالكترونيــة والنقــود الالكترونيــة والحكومــة الالكترونيــة، وظهــرت نظــر الكــروني لــكل مــا هــو 

تقليــدي، ومــع ثــروة المعلومــات يكــون العــالم قــد دخــل عــر جديــد ولكــن في المقابــل لا بــد مــن موجهــة 

مــا يترتــب عليــه مــن مشــكلات قانونيــة، مــا جعــل الــدول تســن التشريعــات القانونيــة لمواكبــة هــذه 

الــروة المعلوماتيــة مــن خــال إصــدار القوانــن التــي تنظــم التجــارة الالكترونيــة. 

نطاق المسئولية عن العقد الإلكتروني وآثاره: 
المسئولية المدنية للعقد الالكتروني في قانون المعاملات الالكترونية السوداني لسنة 2007م :

 يتحــدد نطــاق المســئولية المدنيــة بشرطــن أساســن :  الأول: قيــام عقــد صحيــح ينشــئ التزامــا بــن 

المســئول والمتــرر، والثــاني: أن يكــون الــرر ناتجــا عــن الإخــال بذلــك الالتــزام . 

الأول: قيام عقد صحيح ينشئ التزاما بين المسئول والمتضرر:
ــاك عقــد وأن يكــون  هــذا العقــد صحيحــا، ومــن البديهــي أنــه حيــث لا   يشــرط أن يكــون هن

يوجــد عقــد لا تقــوم المســئولية العقديــة، والعقــد هــو اتفــاق إرادتــن عــى ترتيــب أثــر قانــوني أو زوالــه)1(.      

غــر أنــه قــد توجــد أحيانــاً صعوبــة في بعــض الأحــوال حــول التحقــق مــن وجــود عقــد أو عــدم وجــوده 

وذلــك في الحــالات التاليــة:

11 العلاقات المجانية:.
 يــدور البحــث حــول وجــود العقــد مــن عدمــه، إذا كانــت العلاقــة مجانيــة، وخاصــة في النقــل 

ــى  ــت ع ــدة ليس ــذه القاع ــر أن ه ــد. غ ــك عق ــون هنال ــر لا يك ــر أج ــل بغ ــون النق ــث يك ــاني، حي المج
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إطلاقهــا، فالتــرع قــد يكــون عــدا ملزمــا, كــا، أن المقابــل قــد يتمثــل في شيء آخــر غــر الأجــر النقــدي 

فيكــون العقــد مفاوضــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المتــرر يحــرم مــن الدعــوى العقديــة إذا قــى بإبطــال 

العقــد، لأنــه متــى تقــرر إبطالــه يــزول وينعــدم وجــوده القانــوني. 

22 المسئولية في المدة السابقة على انعقاد العقد والمدة التالية لانقضائه: .
ــئولية  ــون مس ــا تك ــة، إنم ــئولية التعاقدي ــوم المس ــد لا تق ــن العق ــى تكوي ــابقة ع ــدة الس في الم

ــة  ــن  طــرفي التعاقــد في مرحل ــوني عــى مــا يجــري ب ــر قان ــه لا يترتــب أي أث ــة، إذ مــن المقــرر أن تقصيري

ــكل منهــا أن يعــدل عــى إتمــام  العقــد، دون أن يكــون  ــرام العقــد، إذ يجــوز ل ــدا لإب المفاوضــات، تمهي

مســئولا عــن ذلــك. غــر أنــه قــد تنشــأ المســئولية في حالــة مــا إذا كان عــدم إتمــام العقــد راجعــا إلى ســلوك 

أحــد المتعاقديــن مــا يســبب ضرراً للآخــر الــذي اقتنــع بجديــة المفاوضــات، وتحمــل في ســبيل إتمــام العقــد 

بعــض الإجــراءات التــي كلفتــه مــالا ووقتــا)2(.

الثاني:
 أن يكــون الــرر ناتجــا عــن الإخــال بذلــك الالتــزام: حيــث لا يكفــي أن يــرم المتعاقديــن عقــدا 

حتــى تعتــر مســئولية عقديــة تترتــب لأحدهــا قبــل الآخــر إنمــا يجــب أن تتوافــر رابطــة قانونيــة بينــا 

حــدث عنــه الــرر وبــن عــدم الوفــاء بالالتزامــات العقديــة)3(. 

أركان المسئولية المدنية: 
أولاً: الخطأ العقدي:

 إذا لم يقــم المديــن في العقــد بتنفيــذ التزامــه، كان هــذا هــو الخطــأ العقــدي، ويســتدعى ي ذلــك 

أن يكــون عــدم قيــام المديــن بالالتــزام ناشــئا عــن عمــده أو عــن إهمالــه بــل أن الخطــأ العقــدي يتحقــق 

حتــى لــو كان عــدم قيــام المديــن بالالتــزام ناشــئا عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، كالقــوة القاهــرة، ولكن 

يلاحــظ في هــذه الحالــة الأخــرة، أنــه إذا تحقــق الخطــأ العقــدي، فــإن علاقــة الســببية تنعــدم ولا يتحقــق 

المســئولية، لأن القــوة القاهــرة تنفــي علاقــة الســببية بــن الخطــأ والــرر)4(.

ثانياً: 
الضرر: 

ــن  ــض ع ــاً، والتعوي ــاً أو أدبي ــون مادي ــا أن يك ــو إم ــة، وه ــئولية المدني ــاني في المس ــن الث ــو الرك ه

ــان. ــا نوع ــع وه ــرر المتوق ــن ال ــض إلا ع ــا تعوي ــدود، ف ــة مح ــئولية المدني المس

المسألة الأولى: الضرر المادي والضرر الأدبي:
 قــد يصيــب الدائــن في المســئولية المدنيــة ضرر مــادي في مالــه مــن  جــراء خطــأ المديــن، وهــذا 

الــرر المــادي، وهــو الأكــر وقوعــا ويجــب أن يكــون واقعــا أو محقــق الوقــوع، فالــرر الواقــع هــو ضرر 

ــد  ــه أن يقي ــف المــوكل وكيل ــإذا كل ــض, ف ــا تعوي ــا إذا لم يقــع ضرر أصــاً ف ــع فعــاً، إم ــذي وق الحــال ال

رهنــا لمصلحتــه ثــم لا يقــوم الوكيــل بقيــد الرهــن ويتبــن بعــد ذلــك أن العقــار المرهــون كان قبــل الرهــن 

مســتغرقا بالديــن، فــا تعويــض للمــوكل، إذا لم يلحقــه ضرر، وإذا لم يقــع الــرر في الحــال يجــب أن يكــون 

ــه  ــن أكــر من ــر الوقــوع في المســئولية التعاقدي محقــق الوقــوع في المســتقبل. أمــا الــرر الأدبي، فهــو كث
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ــد تكــون  ــة، ولكــن ق ــة، إن الأصــل أن الشــخص يتعاقــد عــى شيء ذي قيمــة مالي في المســئولية التقصيري

للمتعاقــد مصلحــة أدبيــة في تنفيــذ العقــد، فــإذا أخــل المديــن بالتزامــه لحــق الدائــن مــن ذلــك ضرر أدبي، 

فالنــاشر إذا نــر كتابــا لمؤلــف، فشرحــه قــد لا يصيــب المؤلــف بــرر مــادي، ولكــن المحقــق أن يصيبــه 

بــرر أدبي)6(.

المسألة الثانية: مدى التعويض عن الضرر:
الــرر الغــر مبــاشر لا يعــوض عنــه أصــا لا في المســئولية العقديــة ولا في المســئولية التقصيريــة، فلا 

يعــوض إذا في المســئوليتين إلا عــن الــرر المبــاشر . ولكــن في المســئولية التقصيريــة يعــوض عــن كل ضرر 

مبــاشر متوقعــا كان أو غــر متوقــع، أمــا في المســئولية العقديــة فــا يعــوض إلا عــن الــرر المبــاشر المتوقــع، 

ــل انقضــاء  ــزل قب ــل أن يضطــر المســتأجر لإخــاء المن ــك مث في غــر حالتــي الغــش والخطــأ الجســيم، وذل

مــدة الإيجــار لعــدم قيــام المؤجــر بالتزامــه بعمــل ترميــات اشــرطه عليــه المســتأجر، فينتقــل إلى منــزل 

ــرر قــر  ــذي ي ــاء النقــل. وال ــه أعــى أجــرة، وتتلــف بعــض المفروشــات أثن ــزل الأول ولكن مســاوي للمن

التعويــض في المســئولية العقديــة عــى الــرر المتوقــع، أن المتعاقديــن، يتعاقــدان إلا عــى مــا يتوقعانــه مــن 

ضرر وبالتــالي، فالــرر غــر المتوقــع لا يدخــل في دائــرة التعاقــد، أمــا إذا كان هنــاك غــش أو خطــأ جســيم، 

فمســئولية المديــن تتقلــب إلى مســئولية تقصيريــة تشــمل الــرر غــر المتوقــع)6(.

ثالثا: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: 
بالإضافــة للخطــأ والــرر يجــب أن يكــون الخطــأ هــو الســبب في حــدوث الــرر، بمعنــى أن تكــون 

هنــاك علاقــة ســببية مــا بــن الخطــأ والــرر، فقــد يكــون هنــاك ضرر أصــاب الدائــن، دون أن يكــون ذلــك 

الخطــأ هــو الســبب في هــذا الــرر، وذلــك مثــل أن يقــود عامــل النقــل الركبــة التــي ينقــل فيهــا بضائــع 

الدائــن بسرعــة أكــر مــا يجــب.

إبرام العقد الالكتروني في قانون المعاملات الالكترونية السوداني لسنة 2007م:

يعتــر الســودان مــن أوائــل الــدول التــي أدخلــت أحــدث التقنيــات في مجــال الاتصــالات مــن أوائل 

الســتينات مــن القــرن المــاضي، حيــث أدخلــت أجهــزة الاتصــالات عــن طريــق اســتخدام العمــات المعدنيــة 

في الســودان  في ذلــك العهــد، بينــا دخلــت في معظــم الــدول العربيــة والأفريقيــة في أواخــر الثمانيــات وفي 

العــر الحــاضر، بــدأ عــر الاتصــالات الحديثــة في الســودان مــن انتهــى الآخــرون، وتــم تصنيــف الســودان 

كأول دولــة متقدمــة في نطــاق العــالم العــربي والأفريقــي في مســابقة تلفزيــون )MBC( مــا كانــت مفاجــأة 

لكثــر مــن شــعوب العــالم العــربي ودول العــالم الأخــرى. ولم يختلــف الأمــر في الســودان عــن غيرهــا مــن 

ــت  ــدأ أولا بدخــول وانتشــار الانترن ــد ب ــة، فق ــة التجــارة الالكتروني ــزوغ منظوم ــدء ب ــالم بشــأن ب دول الع

واســتعمال أجهــزة شــبكة الانترنــت، وبعــد ســنوات تعــرف المجتمــع الســوداني عــى التجــارة الالكترونيــة 

عــى شــبكة الانترنــت. وبعــد ذلــك ظهــرت شركــة »ســودانت« لتقديــم خدمــات الانترنــت، موفــرة خدمــات 

ــي ربطــت الســودان بشــبكة الانترنــت  الانترنــت الأول في الســودان عــام 1996م وهــي الشركــة الأولى الت

العالميــة وتميــزت بامتلاكهــا محطــة ربــط في الســودان مــن أحــدث أنــواع الأجهــزة والمعــدات التــي تعمــل 

بأرفــع التقنيــات.
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د. عطيات هود - د. محي الدين محمد عبد العزيز - د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

التعبير عن الإرادة في قانون المعاملات الالكترونية: 
ذهــب قانــون المعامــات الالكترونيــة الســوداني، إلي اعتبــار رســالة البيانــات عــر وســائل الاتصــال 

ــر عــن  ــر عــرض للتعب ــك يعت ــم  خدمــة أو ســلعة، وهــذا يعنــي أن ذل ــل إعــان عــن تقدي ــة تمث الحديث

الإرادة المنفــردة مــن طــرف واحــد، وإحــدى طــرق الإثبــات عــر وســائل الاتصــالات الحديثــة، ولا يكتمــل 

ــا يقابلــه مــن الناحيــة  هــذا العــرض إلا بتوافــق الإرادتــن فهــو مظهــر للتعبــر عــن الإرادة كليــا أو جزئي

ــون المعامــات  ــادة )3( قان ــص الم ــث جــاء في ن ــدي، حي ــزام التعاق ــدئي المنشــئ للالت ــول المب الأخــرى القب

ــة أو ســلعة.-2  ــم خدم ــات وســيلة:-1 للإعــان عــن تقدي ــر رســالة البيان ــة لســنة 2007م. تعت الالكتروني

ــزام تعاقــدي)7(.  ــداء الإيجــاب والقبــول بقصــد إنشــاء الت ــاً لإب ــاً أو جزئي للتعبــر عــن الإرادة كلي

الإعلان الالكتروني والتعبير عن الإرادة:
 التجــارة الالكترونيــة نشــاط تجــاري تشــمل التعاقــد حــول طلــب المنتجــات والخدمــات باســتخدام 

ــنة 2007م  ــة لس ــات الالكتروني ــون المعام ــص قان ــاء ن ــة، وج ــة الكتروني ــن بيئ ــة وضم ــائل الكتروني وس

مطابقــة لــه، كان مــن المفيــد لــو حــر قانــون اليونســرال نفســه في التعاقــدات الحديثــة التــي تتــم غــر 

الانترنــت، باعتبــار أن معظــم المشــاكل التــي ظهــرت مؤخــرا مرتبطــة بالتعاقــد الالكــروني عــر الانترنــت)8(، 

وعــى ذلــك فــإن التجــارة الالكترونيــة هــي: »كافــة الأنشــطة التجاريــة للمنتجــات والخدمــات التــي تتــم 

باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وعــر شــبكة اتصــال دوليــة« وباســتخدام التبــادل الالكــروني للبيانــات 

لتنفيــذ العمليــة التجاريــة. وعــى ذلــك فــإن التجــارة الالكترونيــة هي »كافــة الأنشــطة التجاريــة للمنتجات 

والخدمــات التــي تتــم باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وعــر شــبكة اتصــال دوليــة، وباســتخدام التبــادل 

ــنة  ــوداني لس ــة الس ــات الالكتروني ــون المعام ــص قان ــة. ون ــة التجاري ــذ العملي ــات لتنفي ــروني للبيان الالك

2007 م الرســالة الالكترونيــة باعتبارهــا وســيلة مــن وســائل الإعــان عــن تقديــم خدمــة أو ســلعة، حيــث 

ــة  ــة تنافــس بإمكانياتهــا الضخمــة وقل أصبحــت شــبكات الاتصــالات والمعلومــات، مراكــز وأســواق تجاري

تكاليفهــا الأســواق التقليديــة، وانتــرت شــبكة الانترنــت بمواقــع الإعــان عــن الســلع والخدمــات وغيرهــا 

مــن القيــم الماليــة المنقولــة وغــر المنقولــة التــي يدعــو أصحابهــا المســتهلكين إلى التعامــل بشــأنها معهــم 

مــن خــال العقــود الالكترونيــة. ويعتــر عقــد الإعــان الالكــروني مطابقــة للعقــود التــي تــرم وتنفــذ عــر 

الانترنــت، وهــو ينشــأ بتبــادل التعبــر عــن إرادتــن متطابقتــن بــن طــرفي العقــد، المعلــن  وكالــة الإعــان، 

ــاك بشــكل محــدد لهــذا العقــد، ولم يشــرط المــرع الســوداني  ــة، وليــس هن وهــو مــن العقــود الرضائي

شــكل معــن لإبرامــه ولم يضــع تنظيــا خاصــا لــه، عليــه فهــو مــن العقــود الغــر مســاه.

صحة العقود الالكترونية:
 إن تطويــر التجــارة الالكترونيــة ونجاحهــا يتطلــب الاعــراف بســامة ونفــاذ عقــود التجــارة 

ــرام  ــة بإب ــة الصل ــة الســائدة، وثيق ــم القانوني ــر مــن المفاهي ــر كث ــب تغي ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم الالكتروني

العقــود والتــي مــن أهمهــا مــا يــي: نــص مــروع قانــون المعامــات الالكترونيــة الســوداني لســنة 2006م في 

المــادة )4/ب(: تعتــر رســالة البيانــات وســيلة للتعبــر عــن الإرادة كليــاً أو جزئيــاً لإبــداء الإيجــاب والقبــول 

بقصــد إنشــاء التــزام تعاقــدي. ونــص مــروع القانــون في المــادة )5( عــى مــا يــي: مــع مراعــاة أحــكام 
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المسئولية المدنية عن العقود الالكترونية

ــاً  ــة لســنة 1984م يكــون العقــد صحيحــا إذا اتفــق أطرافــه عــى أن ينعقــد كلي ــون المعامــات المدني قان

أو جزئيــاً الكترونيــاً)9(. وجــاء نــص المــادة )1/4( مــن قانــون المعامــات الالكترونيــة لســنة 2007 م تكــون 

العقــود الالكترونيــة صحيحــة ونافــذة عنــد ارتبــاط الإيجــاب بالقبــول عــى وجــه يثبــت أثــره في المعقــود 

عليــه التزامــه كل منهــا بمــا وجــب عليــه للآخــر)10(. 

الإيجاب والقبول في قانون المعاملات الالكترونية:
التعبير عن الإرادة:

 الــراضي هــو تطابــق الإيجــاب والقبــول كتعبيريــن عــن إرادتي طــرفي العقــد، يلــزم توافــر الرضــا 

ــد  ــر التعاق ــه. ويث ــود من ــوني المقص ــر القان ــداث الأث ــه لإح ــا وأن تتج ــو كان الكتروني ــى ول ــد، حت بالعق

الالكــروني العديــد مــن التحديــات للنظــم القانونيــة القائمــة، حيــث أن الأمــر يختلــف بالنســبة إلى العقــد 

الالكترونيــة لأن كل طــرف في مــكان مختلــف عــن مــكان الطــرف الآخــر ويفصــل بينهــا بعــد جغــرافي ولا 

يجمعهــا مجلــس عقــد، مــع تــوارد تعــدد المتعاقديــن عــر التعاقــد الالكــروني . 

صدور الابجاب واستلامه:
 عندمــا يتــم إبــرام العقــد الالكــروني عــر شــبكات الاتصــال مثــل الانترنــت، حيــث تنتقــل إرادة 

أحــد طــرفي العقــد إلى الطــرف الآخــر الكترونيــا، حيــث أن أطــراف العمليــة التجاريــة إذا رغبــوا في إجرائهــا 

في إطــار الكــروني، فــإن مصلحتهــم تقتــي أن يكــون التعامــل الالكــروني مســتوفيا لأركانــه وشروط صحتــه. 

إسناد إرسال البيانات: 
وجــاء في قانــون المعامــات الالكترونيــة لســنة 2007 م في المــادة )1/5(: يعتــر الإيجــاب قــد صــدر 
عــر رســالة البيانــات عنــد إرســالها أو إدخالهــا في نظــام  المعلومــات لا يخضــع لســيطرة منشــئ الرســالة أو 
مــن ينــوب عنــه.1/ قــد اســتلم بواســطة المرســل إليــه عنــد دخــول رســالة البيانــات نظــام معلومــات ســبق 
واتفــق بــن طــرفي العقــد عــى اســتخدامه أو دخــل نظــام معلومــات يتبــع للمرســل إليــه)11(. ونــص المــادة 
)6( مــن قانــون المعامــات الالكترونيــة لســنة 2007م حيــث يعتــر القبــول قــد صــدر عــر رســالة البيانــات 
ــتلم  ــد اس ــه، ق ــوب عن ــن ين ــالة أو م ــيطرة منشــئ الرس ــع لس ــات لا يخض ــام معلوم ــا لنظ ــت دخوله وق
بواســطة المرســل إليــه عنــد دخــول رســالة البيانــات لنظــام معلومــات ســبق واتفــق بــن طــرفي العقــد عــى 

اســتخدامه أو دخــل نظــام معلومــات يتبــع للمرســل إليــه)12(. 

مفهوم العقد وماهية العقود الالكترونية: 
تعريف العقد لغة:

 يدل تعريف العقد على المعاني التالية: 

1 - الربط والشد:
ــأتي  ــد ي ــد ق ــه وشــددتها)13( والعق ــل، أي ربطــت طرفي ــدت الحب ــال عق ــض الحــل، يق  وهــو نقي

ــد.  ــزم والعه ــى الع بمعن

تعريف العقد اصطلاحاً: 
هــو كل تــرف قــولي يفيــد التزامــا، ســوى نشــأ عــن ارتبــاط إرادتــن، كالبيــع والــراء، أم نشــأ 

ــال  ــث ق ــد، حي ــمى العق ــه مس ــدق علي ــه يص ــة، فإن ــة والوصي ــاق والهب ــذر والط ــردة، كالن ــإرادة منف ب
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ــه عــى وجــه إلزامــه  ــه، أو يقصــد عــى غــر فعل الجصــاص: العقــد مــا يقصــده العاقــد عــى أمــر يفعل

ــاه)14(.  إي

الحنفيــة: )العقــد عبــارة عــن ارتبــاط إيجــاب بقبــول عــى وجــه مــروع يثبــت أثــره في محلــه( 

فالعقــد عنــد الحنفيــة هــو مــا يتــم بإرادتــن مــع توفــر الــروط الشرعيــة فيــه وظهــور الحكــم الشرعــي 

في المحــل، )العوضــن( كانتقــال الملكيــة مــن البائــع إلى المشــري وســداد الثمــن)16(.  

المالكية: 
)ارتبــاط إيجــاب بقبــول()17( وهــذا يــدل عــى أن العقــد يحصــل بتوافــق إرادتــن مــن طرفيــه، لكــن 

التعريــف غــر مانــع، إذ يدخــل فيــه العقــود الصحيحــة والعقــود الباطلــة التــي لم تتوافــر بهــا الــروط 

الشرعيــة. 

الشافعية والحنابلة:
ــه فــإن العقــد يتــم ارتبــاط إرادتــن  )ارتبــاط إيجــاب بقبــول عــى وجــه معتــراً شرعــاً()71(  وعلي

كلامــن مــن طرفــن، بحيــث تتوافــر فيــه الشرعيــة اللازمــة.

التعريف المختار: 
هــو ارتبــاط إيجــاب بقبــول عــى وجــه مــروع يثبــت أثــره في محلــه وذلــك للأســباب الآتيــة)18(: 

وضــوح عبارتــه وبيانــه، يعتــر تعريفــا شــاملا لجميــع أفــراده مانعــاً لمــا دونهــا، وقصــور التعريفــات الأخــرى 

مــن بعــض الوجــوه. 

مفهوم العقد في القانون:
 اســتخدم القانــون كلمــة )عقــد( للدلالــة عــى توافــق إرادتــن أو أكــر عــى إنشــاء التــزام يخلــق 

أثــر في المعقــود عليــه ويعــر وصفــه القانــوني، ســواء كان الالتــزام إعطــاء الــيء أم أداء لعمــل أم امتناعــا 

ــف  ــة لســنة 1984م في المــادة )33( في تعري ــون المعامــات المدني ــك فقــد أورد قان ــذ عمــل لذل عــن تنفي

ــره في  ــت أث ــول الآخــر عــى وجــه يثب ــن بقب ــاط الإيجــاب الصــادر مــن أحــد المتعاقدي العقــد: )هــو ارتب

المعقــود عليــه ويترتــب عليــه التــزام كل منهــا بمــا وجــب عــي للآخــر()19(. تجــدر الإشــارة إلى أن قانــون 

المعامــات المدنيــة لســنة 1984م، قــد فــرق بــن العقــد والإرادة المنفــردة كمصدريــن  مختلفــن للالتــزام، 

ــا  ــق شروط يحدده ــوال وف ــض الأح ــة في بع ــات إرادي ــق التزام ــى خل ــادرة ع ــردة ق ــل الإرادة المنف وجع

القانــون جــاء ذلــك في المــواد )136، 137( مــن قانــون المعامــات المدنيــة وهــي تقــرأ عــى النحــو التــالي: 

نصــت المــادة 136 مــن قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984م عــى الآتي: 

11 للالتزام بالإرادة المنفردة إلى صاحبها في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك. .

22 ــود . ــد بوج ــكام تتقي ــذه الأح ــت ه ــد إلا إذا كان ــكام العق ــردة أح ــى الإرادة المنف ــرى ع ت

إرادتــن مطابقتــن لإنشــاء الالتــزام إذا كانــت تتعــارض مــع نــص القانــون، عليــه فــإن الإرادة 

المنفــردة قاعــدة عامــة لا تصلــح لأن تولــد التزامــا في حــق صاحبهــا أو تنشــئ حقــا للطــرف 

الآخــر ولكــن شيء مــن هــذه القاعــدة بعــض الأحــوال التــي يســمح فيهــا القانــون أن تكــون 

ــإن الإرادة المنفــردة مصــدر اســتثنائي  ــى ف ــزام)20(. وبهــذا المعن الإرادة المنفــردة مصــدرا للالت
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ــزام،  ــن للالت ــن مختلف ــون كمصدري ــردة والقان ــن الإرادة المنف ــة ب ــب التفرق ــزام وتج للالت

ــى  ــع ع ــزم ويق ــار إلى إرادة الملت ــأ دون اعتب ــون ينش ــن القان ــئ ع ــزام الناش ــك أن الالت ذل

عاتقــه قصــوراً، مثــل التــزام الســائقين. أمــا الالتــزام الناشــئ عــن الإرادة المنفــردة فهــو التــزام 

إرادي في الأحــوال التــي يقررهــا قانــون فينشــأ عــن إرادة الملتــزم وليــس بحكــم القانــون كــا 

يجــب التميــز بــن الإرادة المنفــردة للعقــد كمصدريــن للالتــزام، فالعقــد يتــم بارتبــاط إرادتــن 

صادريــن مــن طرفــن بحيــث يتطابــق الإيجــاب والقبــول بينــا الإرادة المنفــردة تلــزم صاحبها 

بغــض النظــر أن تبــن الطــرف الملتــزم لــه غــره عــن تلــك النيــة. أمــا المــادة )137( فقــد أورد 

فيهــا قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984م تطبيقــاً خاصــا الإرادة المنفــردة وهــو الوعــد 

ــل  ــن عم ــا ع ــزة يعطيه ــد بجائ ــور وع ــة الجمه ــن وجه ــى الآتي: وم ــا ع ــص فيه ــز فن بالجائ

معــن التــزم بإعطــاء الجائــزة لمــن قــام بالعمــل ولــو قــام بــه دون النظــر إلى الوعــد بالجائــزة 

ــده  ــوع في وع ــه الرج ــاز ل ــل ج ــام بالعم ــا للقي ــد أج ــن الواع ــا. إذا لم يع ــم به أو دون عل

بإعــان الجمهــور عــى أن لا يؤثــر ذلــك في حــق مــن أتى بالعمــل قبــل الرجــوع في الوعــد ولا  

تســمع دعــوى المطالبــة جائــزة إذا لم ترفــع خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ العــدول للجمهــور. 

ــاءا عــى هــذا النــص فــإن الوعــد بالجائــزة الموجــه للجمهــور هــو إرادة منفــردة تتجــه  فبن

إلى الواعــد بالجائــزة لمصلحــة شــخص يقــوم بــأداء عمــل معــن . وقــد عرفهــا هــذا التوجيــه 

ــدون التواجــد المــادي  ــن المــورد والمســتهلك ب ــا ب ــد م ــة وســيلة تســتخدم في التعاق ــه أي بأن

والمتزامــن لهــا وذلــك حتــى إتمــام التعاقــد بــن الأطــراف. ويتميــز بكونــه عقــد يــرم عــن بعد، 

بــن غائبــن وذلــك باســتخدام وســائط الكترونيــة مــن أجهــزة وبرامــج معلوماتيــة وغيرهــا مــن 

الوســائط التقليديــة الحديثــة التــي تعمــل آليــا وتلقائيــا بمجــرد إصــدار أوامــر التشــغيل. مــا 

ســبق يمكــن أن نعــرف العقــد الالكــروني بأنــه: )العقــد الــذي يتلاقــى فيــه الإيجــاب بالقبــول 

غــر شــبكة الاتصــالات الدوليــة باســتخدام التبــادل الالكــروني للبيانــات، وبقصد إنشــاء التزامات 

تعاقديــة، إي التقــاء إيجــاب صــادر مــن الموجــب بشــأن عــرض مطــروح بطريقــة الكترونيــة، 

ســمعية أو مرئيــة أو كلاهــا عــى شــبكة الاتصــالات والمعلومــات بقبــول مطابــق لــه صــادر 

مــن الطــرف القابــل بــذات الطــرق بهــدف تحقيــق عمليــة أو صفقــة معينــة يرغــب الطرفان في 

إنجازها.وتشــتمل عمليــة التعاقــد الالكــروني عــى  العديــد مــن المعامــات الالكترونيــة بخــاف 

الإيجــاب والقبــول الالكــروني مثــل العــروض والإعــان عــن الســلع والخدمــات وطلبــات الــراء 

ــد  ــة.     ويدخــل في نطــاق العق ــع الالكتروني ــر الدف ــة، وأوام ــر الالكتروني ــة، والفوات الالكتروني

الالكــروني الاتصــالات والرســائل والبيانــات الالكترونيــة المتبادلــة بــن منشــأة تجاريــة ومنشــأة 

ــدو أن تكــون  ــة أخــرى ولكــن لا يشــمل الاتصــالات داخــل المنشــأة الواحــدة، إذ لا تع تجاري

الأخــرة مــرد تبــادل للبيانــات والمعلومــات لا ترقــي إلى مســتوى التعاقــد الالكــروني. يمكننــا أن 

نعــرف العقــد الالكــروني بأنــه العقــد الــذي تطابــق في الإيجــاب بالقبــول عــر شــبكة الاتصالات 

الدوليــة باســتخدام التبــادل الالكــروني للبيانــات ويقصــد إنشــاء التزامــات تعاقديــة.
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خصائص العقد الالكتروني:
 يتميــز العقــد الالكــروني بــدوره بمزايــا إضافيــة عــن العقــود العاديــة ومــن أهمهــا ســهولة تبــادل 

ــة  ــاً بطريقــة فوري الوثائــق والمســتندات عــر الوســائط الالكترونيــة حيــث تتــم هــذه العمليــات الكتروني

وآمنــه عــى شــبكة الانترنــت الــذي يخلــق العنــر الأهــم للعقــد الالكــروني وهــو عنــر الوقــت الــذي 

يعتــر جوهريــا في المعامــات الاقتصاديــة. مــا يجعــل التجــاذب التجــاري بــن رجــال الأعــال وقدراتهــم 

ــن  ــح مــن جهــة وب ــة مــن الأمــوال وإنجــاز المصال ــق أعــى وأسرع ربحي ــة عــى تحقي ومتطلباتهــم المبني

رجــال القانــون والتشريــع مــن جهــة أخــرى، أمــا القانونيــون فيعملــون عــى ضبــط الأداء وإخضاعــه إلى 

أصــول وقواعــد تضفــي عليــه الشرعيــة والعدالــة وتحــول بينــه وبــن إنــكار حقــوق ومصالــح الغــر وهــو 

ــود  ــن العق ــزه ع ــاة تمي ــدة مس ــز بع ــروني يتمي ــد الالك ــال. إن العق ــل الأع ــاه  رج ــده ويتمن ــا ينش م

التقليديــة وتتمثــل فيــا يــي:

11 ــا . ــن لا يجمعه ــن عاقدي ــم ب ــه، أي يت ــادي لأطراف ــدون التواجــد الم ــد الالكــروني ب ــرام العق ــم إب يت

ــادل  ــم تب ــة، ويت ــائل اتصــال تكنولوجي ــد بوس ــن بع ــد ع ــم التعاق ــث يت ــي حي ــد حقيق ــس عق مجل

الإيجــاب والقبــول الالكــروني عــر الانترنــت فيجمعهــم بذلــك مجلــس عقــد حكمــي افــراضي.  ولذلــك 

فهــو عقــد فــوري معــاصر، وقــد يكــون العقــد الالكــروني غــر معــاصر أي أن الإيجــاب غــر معــاصر 

للقبــول، وهــذا التعــاصر هــو نتيجــة صفــة التفاعليــة، وتلاقــي الأطــراف بصــورة مســموعة مرئيــة عــر 

الانترنــت، ويســمح بالتفاعــل بينهــم)21(.  

22  يتــم اســتخدام الوســائط الالكترونيــة في إبــرام العقــد، ويعــد ذلــك مــن أهــم مظاهــر الخصوصيــة .

ــائر  ــن س ــوع ع ــراف والموض ــث الأط ــن حي ــف م ــروني لا يختل ــد الالك ــروني، فالعق ــد الالك في العق

العقــود التقليديــة، ولكنــه يختلــف مــن حيــث طريقــة إبرامــه باســتخدام الوســائط الالكترونيــة وهــي 

التــي دفعــت إلى انتشــار الكتابــة التقليديــة التــي تقــوم عــى الدعائــم الورقيــة لتحــل محلهــا الكتابــة 

الالكترونيــة التــي تقــوم عــى  دعائــم الكترونيــة. وشــبكة الاتصــالات الالكترونيــة يأخــذ مفهوما واســعا 

في مجــال العقــد الالكــروني، فهــو ينطبــق عــى كل أنــواع الاتصــالات التــي تعــر فيهــا عــن الإيجــاب 

بطريقــة الصــورة والصــوت، وينطبــق عــى الاتصــالات التــي تجــرى بالوســائل الســلكية، كــا يشــمل 

ــر  ــل ع ــي تنق ــروض الإيجــاب الت ــى ع ــق ع ــا ينطب ــل بالموجــات، ك ــي تعم ــزة الاتصــالات الت أجه

الأقــار الصناعيــة)22(. 

33 يتصــف العقــد الالكــروني بالطابــع التجــاري والاســتهلاكي، لذلــك يطلــق عليــه عقــد التجــارة .

الالكترونيــة، حيــث أن عقــود البيــع الالكترونيــة تســتحوذ عــى الجانــب الأعظــم مــن  مجمــل العقــود، 

ــل  ــن قبي ــب م ــر في الغال ــع الاســتهلاك ويعت ــد الالكــروني يتســم بطاب ــك أن العق ــب عــى ذل ويترت

ــتهلاك)23(.   ــود الاس عق

44 ــدولي لشــبكة الانترنــت ومــا . ــع ال ــك لأن الطاب ــدولي، وذل ــع ال ــا بالطاب العقــد الالكــروني يتســم غالب

يترتــب عليــه مــن جعــل دول العــالم في حالــة اتصــال دائــم عــى الخــط، يســهل العقــد بــن طــرف في 

دولــة والطــرف الآخــر في دولــة أخــرى ويثــر الطابــع الــدولي الالكــروني العديــد من المســائل، كمســألة 
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المسئولية المدنية عن العقود الالكترونية

بيــان مــدى أهليــة المتعاقــد للتعاقــد وكيفيــة التحقــق مــن شــخصية المتعاقــد الآخــر، ومعرفــة حقيقــة 

المركــز المــالي وتحديــد المحكمــة المختصــة, وكذلــك القانــون الواجــب للتطبيــق عــى منازعــات إبــرام 

العقــد الالكــروني.  

55 ــود . ــل النق ــروني مح ــد الالك ــة في التعاق ــع الالكتروني ــائل الدف ــت وس ــد حل ــاء فق ــث الوف ــن حي م

ــة عــدة وســائل  ــة المســتخدمة في التجــارة الالكتروني ــع الالكتروني ــة، وتتضمــن وســائل الدف التقليدي

منهــا البطاقــات البنكيــة، والأوراق التجاريــة الالكترونيــة والنقــود الالكترونيــة والتــي تتمثــل في نوعــن 

ــي  ــدة الت ــة الجدي ــائط الالكتروني ــة إلى الوس ــة. بالإضاف ــة الالكتروني ــة والمحفظ ــود الرقمي ــا النق ه

ظهــرت حديثــا مثــل الذهــب الالكــروني والشــيك الالكــروني وتتــم عمليــة تحويــل الأمــوال الكترونيــاً 

بــن أطــراف العقــد الالكــروني عــر شــبكة الانترنــت بواســطة جميعــه الاتصــالات الماليــة العالميــة بــن 

البنــوك أو عــن طريــق شــبكة الاتصــال بــن البنــوك. 

66 مــن حيــث الإثبــات، فالدعامــة الورقيــة هــي التــي تجســد الوجــود المــادي للعقــد التقليــدي، ولا تعــد .

الكتابــة دليــا كامــا للإثبــات، إلا إذا كانــت موقعــة بالتوقيــع اليــدوي، أمــا العقــد الالكــروني فيتــم 

إثباتــه عــر المســتند الالكــروني، فالمســتند الالكــروني يتبلــور فيــه حقــوق طــرفي التعاقــد، والتوقيــع 

الالكــروني هــو الــذي يضفــي حجيــة عــى هــذا المســتند)24(. 

إجراءات العقود الالكترونية في الفقه الإسلامي:  
يجــب مــن توفــر ثلاثــة أركان للعقــد الصحيــح في الفقــه الإســامي، فــا بــد مــن إيجــاب يتــم  	

قبــول دون تــردد، ومحــل العقــد، تتوفــر فيهــا أهليــه التعاقــد بقصــد إنشــاء التــرف، هــل تتغــر هــذه 

الأركان في العقــود الالكترونيــة: الإيجــاب في العقــود: الإيجــاب أو كلام يصــدر مــن أحــد المتعاقديــن لأجــل 

إنشــاء التــرف وبــه يوجــب ويثبــت التــرف. 

المسئولية العقدية عن الإخلال بالعقد الالكتروني: 
ــد  ــن اح ــدر م ــن ويص ــن متطابقت ــن إرادت ــر ع ــادل التعب ــروني بتب ــد في الالك ــرام العق ــم إب يت

ــر مــن الطــرف الأخــر  ــر في صــورة إيجــاب  ويســمى الموجــب، ويتخــذ التعب ــن التعب الطرفــن المتعاقدي

ــط  ــع ضواب ــع لوض ــه والتشري ــة الفق ــرز أهمي ــتجدات  ت ــذه المس ــل ه ــل، وفي ظ ــمى القاب ــول ويس القب

محــددة لإمكانيــة الــراضي عــر الوســائل الالكترونيــة المعــاصرة أو مــا يســمى بإشــكالية الإيجــاب والقبــول 

ــة  ــا عــى مســتخرجات الوســائل الالكتروني ــة يمكــن تطبيقه ــك نصــوص قانوني ــج عــن ذل الالكــروني- لينت

المعــاصرة، وتضفــي إطــارا مــن الحمايــة التشريعيــة عــى كافــة التعامــات الالكترونيــة خاصــة تلــك العقــود 

ــن مســتهلك يضعــف مراكزهــم إذ يتســم المحــرف بالقــوة المفرطــة  ــي محــرف وب ــن مهن ــرم ب ــي ت الت

ــا عــى مــن يتعاقــد معهــم مــن مســتهلكين)25(. ــا ومعلوماتي ــه يتفــوق اقتصادي حيــث ان

المسئولية أثناء التعاقد الالكتروني وعند تنفيذه: 
ويثــور التســاؤل فيــا إذا كان عــرض المنتجــات والمعلومــات عــى الموقــع الالكــروني ينشــئ عرضــاً 

قانونيــاً قــادراً عــى الاقــران بقبــول آني لتكــون عقــد ملــزم للطرفــن المتعاقديــن ويخضــع للقواعــد ويخضــع 

للقواعــد الحاكمــة للإيجــاب والقبــول مــن خــال النصــوص القانونيــة: 
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11 الإيجاب الالكتروني وخصائصه. .

22 القبــول الالكــروني وفاعليتــه الإيجــاب الالكــروني وخصائصــه. يعــرف الإيجــاب بأنــه )التعبــر .

ــن إرادة  ــر ع ــو تعب ــه()26( أو ه ــد مع ــى الأخــر أن يتعاق ــرض ع ــن إرادة شــخص يع ــا ع آلي

التعاقــد يصــدر مــن احــد الأشــخاص مفصحــاً مــن خلالــه عــن نيتــه في إبــرام عقــد بــروط 

أساســية محــددة وإذا اقــرن الإيجــاب بقبــول بــدون تعديــل أو تحفــظ انعقــد العقــد 

ــن  ــن إرادت ــر ع ــان التعب ــادل الطرف ــرد أن يتب ــه بمج ــم تكون ــد يت ــا كان العق ــاً)27(. ولم قانون

متطابقتــن، فــان الإيجــاب كتعبــر بــات مقــرن يقصــد الارتبــاط التعاقــدي يكــون صــادراً عــن 

إرادة شــخص تــم التعبــر عنهــا بــداءة بحيــث يكــون هــو التعبــر الأول الــذي ظهــر في العقــد 

ــداً  ــز الوجــود،  وتحدي ــث النفــس إلى حي بــرف النظــر عــن الوســيلة إلى إخراجــه مــن حي

لــأركان الجوهريــة للعقــد المــراد إبرامــه، فضــاً عــن كافــة الأركان الأخــرى والتــي يقررهــا 

ــالاً  ــاً وفع ــون الإيجــاب قانوني ــي يك ــر. ول ــود دون الآخ ــن العق ــف م ــاد صن ــون لانعق القان

يلــزم)28( أن يكــون الإيجــاب موجــه إلى شــخص محــدد أو إلى مجموعــة مــن الأشــخاص أو إلى 

العــالم الطليــق عــر شــبكة الانترنــت. 

خصائص الإيجاب الالكتروني:
ــة  ــن ذاتي ــه إلى أن وصــف الإيجــاب بالإلكــروني لا يغــر م ــزم التنبي ــه يل ــر ان ــر بالذك ــن الجدي م

الإيجــاب لمجــرد انــه تــم عــر وســيط الانترنــت، وفضلاً عــن الخصائــص العامــة التي تميــز الوســيط الالكتروني 

ــوع  ــذاك  تن ــة وك ــة أو الفوري ــة والآني ــع العالمي ــة والطاب ــة كاللامادي ــائط التقليدي ــن الوس ــره م ــن غ ع
المتعاملــن مــن خــال هــذا العــالم الافــراضي–  وضرورة حمايــة الجانــب الضعيــف اقتصاديــا ومعلوماتيــاً 

هنــاك خصائــص أخــرى تجعــل التعاقــد  تشــمل  افتقــار الإيجــاب الالكــروني إلى اليقــن القانــوني. وهــذه 

الأداة الالكترونيــة – أو الرقميــة- الجديــدة تجعــل منهــا وســيطاً يتســم بالوهــن عــن طريــق افتقــاده إلى 

اليقــن القانــوني بصــدد مــا يبــث مــن خلالــه مــن والى المشــركين، وثمــة خطــر حقيقــي في بــث معلومــات 

أو تقديــم عــروض لأداء خدمــات غــر موثوقــة عــن طريــق التقنيــات، ولا يمكــن إعقــال احتماليــة الاعتــداء 

ــة مســتهلكين يتعرضــون  ــن مــن كل ثلاث ــأن اثن ــراً يؤكــد ب ــة المســتهلك، لا ســيما وان تقري عــى خصوصي

لمخاطــر ســوء اســتعمال معلوماتهــم الشــخصية مــن قبــل مشــغلي موقــع الانترنت.ومــا فيــه  قبــول مطابــق 

فقــد يفاجــأ المســتهلك بعــد تكــون العقــد، وفقــا لضوابــط الملائمــة لخصوصيتــه الالكترونيــة- بمنتجــات غــر 

مطابقــة أو مقلــدة ولعــل هــذا هــو الســبب الــذي مــن اجلــه واجــه المجلــس الفرنــي للاســتهلاك هــذه 

الاحتماليــة بــان اســتلزم ضرورة وجــود شــهادة تؤكــد حقيقــة المنتــج وفقــاً للمســتوى الــدولي: 

1/  الإيجاب الالكتروني والشروط التعسفية: 
وأيضــا فــان الإيجــاب الالكــروني قــد يحمــل في طياتــه شروطــا تعســفية كأثــر للموقــع الالكــروني 

ــة، بحيــث يكــون في  ــا بحري ــه مــن مناقشــة شروط العقــد وبحثه ــذي لا يتمكــن المســتهلك مــن خلال وال

مركــز مســاوي للمهنــي المحــرف، والــذي ينفــرد بتحديــد شروط العقــد اســتنادا إلى تفــوق مركــز الاقتصادي 

والمعلومــات بدرجــات تنبــئ عــن تفــاوت ملمــوس وبــون شاســع بينــه وبــن هــذا المســتهلك. وحيــث أن 
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المســتهلك يذعــن للإيجــاب الالكــروني بمــا يتضمنــه مــن شروط مطبوعــة لا يملــك احتماليــة تعديلهــا  مــا 

يوجــد اختــالاً عقديــاً بــن طــرفي العقــد، ومــن ثــم عــدم التــوازن في الحقــوق والالتزامــات ضــد مصلحــة 

ــروط التعســفية في  ــن ال ــة المســتهلك م ــن الواجــب حماي ــي. وم ــة المهن ــق مصلح ــا يحق المســتهلك وبم

العقــد الالكــروني ويكــون للقضــاء دوراً محوريــاً في هــذا في نطــاق توافــر عــدم قبــول المســتهلك للــرط 

المعنــي، كقرينــة مبدئيــة عــى عــدم توافــر رضــاء حقيقــي بالــرط غــر المعقــول)29(.

2/اتساع نطاق العروض الالكتروني:
 ويتميــز الوســيط الالكــروني بإمكانيــة التجميــع لمصنفــات مختلفــة وخدمــات متعــددة، كــا أن 

للنــاشر عــر الوســيط الالكــروني لــه أن يتمكــن مــن نــر كتــل ضخمــة مــن بيانــات رقميــة هــي لملايــن 

مــن المنتجــات والخدمــات بــل وتتســع نطــاق العــالم الافــراضي لإقامــة المــزادات العالميــة، وقــد اعتــرت 

العــروض في المــزاد الالكــروني مجــرد دعــوة للتفــاوض ويعامــل كعــرض للــراء بالســعر الــذي يرســو عليــه 

ــل أو  ــذي يقب ــع ال ــي( يرجــع للبائ ــزاد العلن ــم الم ــوم بتنظي ــذي يق ــدلال) الشــخص ال ــذ ال ــزاد، وعندئ الم

يرفــض العــرض ويعتمــد القانــون عــى التفريــق بــن حالتــن: 

الأولى: عندمــا يكــون هنــاك ســعر احتياطي-كحــد أدني يجــب أن يصــل إليــه المزايــدون عــى الــراء حتــى 

ــع الفرصــة في  ــع عــى العــرض الأعــى ويكــون للبائ ــة البائ ــون موافق ــب القان ــع- فيتطل ــم البي يت

قبــول العــرض الأخــر أو رفضــه إذا لم يصــل إلى الحــد الأدنى المطلــوب للبيــع.

ــى  ــع ع ــة البائ ــون موافق ــب القان ــي فيتطل ــعر احتياط ــدون س ــون ب ــي تك ــزادات الت ــة الم ــة: حال الثاني

العــرض الأعــى. ولكــن هــل يســتطيع المزايــد الأعــى الانســحاب مــن المــزاد قبــل أن يرفــض البائــع 

ــة عــى هــذا التســاؤل  ــة. وللإجاب ــرؤى التشريعي ــت حــول ال ــا تباين ــه ؟ وهــذا م العــرض أو يقبل

يلزمنــا التعــرض للقواعــد العامــة للوكالــة في البلــدان المختلفــة مــدى انســجامها مــع فكــرة الوكيــل 

ــا لا  ــل الالكــروني، بين ــدأ، وان كان بعــض التشريعــات تعــرف بالوكي ــث المب الالكــروني مــن حي

تعــرف بهــا تشريعــات أخــرى كــا أن هــذا يقودنــا إلى مشــكلات غايــة في الخطــورة، إذ قــد تــؤدي 

إلى مســئولية صانــع البرمجيــات تلــك المســئولية والتــي لا تجــد تبريــرا لتطبيقهــا في اغلــب الأحيــان 

وكذلــك مســئولية أشــخاص ليــس لهــم ســلطة فعليــة في الواقــع الملمــوس.

الأثر المترتب على الإيجاب الالكتروني: 
ــأرا قــد تختلــف إلى حــد مــا عــن تلــك  ــوني الالكــروني اث ــه قــد يترتــب عــى الإيجــاب القان إذ ان

الآثــار الناجمــة عــن الإيجــاب عمومــاً فكلاهــا لا يمنــح قــوة دائمــة، بــل أن الإيجــاب المتمثــل في العــروض 

التــي قدمهــا الموجــب تنتهــي بمــرور وقــت معقــول، حيــث تتفــاوت تلــك الفــرة نظــراً للظــروف المختلفــة 

للصفقــات الالكترونيــة، فبينــا نجــد أن العــروض تنتهــي بشــكل سريــع في الأســواق المتقلبة)مثــل البضائــع 

التــي تعتمــد عــى المخــزون، والعمــات( نجدهــا تتســم بالثبــات والاســتمرارية في الأســواق الأكــر اســتقرارا، 

ــاعدة  ــم المس ــال، تقدي ــبيل المث ــى س ــة، فع ــارة الالكتروني ــى التج ــك ع ــق ذل ــن تطبي ــارات ويمك كالعق

للاســتثمارات التــي تتــم عــى الخــط )on-line( تخضــع لقواعــد المشــورة الآنيــة، والموجــب لــه أن ينهــي 

الإيجــاب في أو وقــت يحــدده، شريطــة أن يــرح بذلــك تحــت أي تعبــر. 
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د. عطيات هود - د. محي الدين محمد عبد العزيز - د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

القبول الالكتروني وفاعليته:
 أن هنــاك بعــض التعابــر ســتكون ملزمــة لإتمــام العقــد الالكــروني حرصــاً للمســتهلك الضعيــف 

اقتصاديــاً ومعلوماتيــاً. ويلــزم أن يتــم القبــول الالكــروني في وقــت ملائــم للإيجــاب ويتــم ذلــك بســهولة 

ــول  ــا أن القب ــروني)30( وك ــد الالك ــول مشــكلاً العق ــع القب ــة ليتحــد الإيجــاب م ــائل الالكتروني ــر الوس ع

ــه الإيجــاب  ــذي وجــه إلي ــام الشــخص ال ــو ق ــة كــا ل ــم بصــورة ضمني ــه يمكــن أن يت يكــون صريحــاً فان

ــاً في أوضــاع  ــة قبــول الإيجــاب. ويكــون القبــول ضمني ــه قــد تــرف بني ــه ان ــام بعمــل يســتنتج من بالقي

ــة  ــا علاق ــدان تربطه ــراً، أو إذا كان المتعاق ــه ح ــتفيد من ــن يس ــة م ــرض لمصلح ــم الع ــذا ت ــددة، ك مح

أعــال متواصلــة، أو إذا دلــت الأعــراف عــى ذلــك، وكالوعــد بالجائــزة كــا لــو عــرض شــخص مبلــغ مــن 

المــال مقابــل العثــور عــى كلــب، فــإن العثــور عليــه يعتــر قبــولاً للعــرض. أمــا اعتبــار الســكوت قبــولاً، 

ــكل  ــولاً، ول ــار الســكوت قب ــه مــن الممكــن اعتب ــرى ان ــرأي الأخــر ي ــك)32( وال فــرأي يــرى بعــدم إقــرار ذل

منهــا حجــة ومبرراتــه، إلا إننــا نــرى انــه ومــن الممكــن في حــالات معينــة الاعتــداد بالســكوت مــع ضرورة 

توافــر شروط معينــة، وهــذا يتفــق مــع القواعــد العامــة لنظريــة العقــد اســتناداً إلى نــص المــادة )98( مــن 

القانــون المــدني المــري حيــث لا يختلــف تطبيقهــا ســواء أكانــت المعامــات التــي نحــن بصددهــا تقليديــة 

ــة.  أم الكتروني

أثار القبول الالكتروني: 
يلــزم كي يــؤدي القبــول دوره المنشــود جــراء تلاقــي إرادتي طــرف العقــد، أن يتــم بصــورة قانونيــة، 

لتــافي المشــكلات القانونيــة والتــي تشــوب التعاقــد الالكــروني، وحتــى يحقــق القبــول الالكــروني فاعليــة 

في التعاقــد يلــزم أن تتوفــر الأهليــة القانونيــة لأطــراف التعاقــد الالكــروني كذلــك ســامة الإرادة وخلوهــا 

مــن العيــوب وســنتناول فيــا يــي هذيــن الأمريــن: 

1/توافر الأهلية القانونية: 
إذ يجــب عــى أطــراف التعاقــد الالكــروني الالتــزام بمــا يفرضــه القانــون مــن ضرورة توافــر الأهليــة 

ــع العــبء  ــة، ويتب ــر الوســائل الالكتروني ــن ع ــة المتعاقدي ــن أهلي ــق م ــا يصعــب التحق ــة، وبين القانوني

الأكــر عــى البائــع في اغلــب الأحيــان إذ لا يعــرف احــد في التعامــل عــر هــذه الوســائل كافــة المعلومــات 

اللازمــة لإنشــاء العقــد، خاصــة مــا تشــر إليــه القواعــد العامــة في ظــل نظريــة العقــد، ومــع مــن يتعامــل، 

إذ التعامــل مــع عديــم الأهليــة يكــون باطــاً، أمــا ناقــص الأهليــة فيجــوز لــه إجــراء التصرفــات التــي تعــود 

عليــه بالنفــع المحــض، أمــا التصرفــات التــي تــدور بــن النفــع والــرر فإنهــا تكــون قابلــة للإبطــال لمصلحــة 

ناقــص الأهليــة، وهــذه القواعــد مــن النظــام العــام في معظــم القوانــن الوضعيــة، وهــي مقــررة لمصلحــة 

ــل  ــد الكــروني فه ــم اســتعمالها في تعاق ــة وت ــت البطاق ــو سرق ــاذا ل ــاصرة ولكــن م ــة أو الق ــم الأهلي عدي

يجــوز التمســك بنقــص الأهليــة لإبطــال العقــد؟ يذهــب جانــب مــن الفقــه   إلى ترجيــح مصلحــة المهنيــن 

ــر أصحــاب  ــه مظه ــر في ــد توف ــاصر ق ــان الق ــع التمســك ب ــة الظاهــر فيجــوز للبائ ــاً لنظري ــك تطبيق وذل

ــه بالتعويــض إذا مــا  ــة، ومــن ثــم مظهــر الشــخص الراشــد، ومــن ثــم يمكــن العــد علي البطاقــة الائتماني

اخــل التعاقــد بنــاءً عــى المســئولية التقصيريــة، بينــا يــرى البعــض الأخــر إن إدخــال البطاقــة ليــس كافيــاً 
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ومــن ثــم كانــت الحاجــة داعيــة إلى البحــث عــن وســيلة أكــر أمانــاً لضــان التحقــق مــن أهليــة المتعاقــد 

الالكــروني. ولعــل الــرأي الأول يعــود بالفائــدة المرجــوة فمــن ناحيــة يدعــو أصحــاب البطاقــات إلى الحفــاظ 

عــى كلمــة الــر الخاصــة لهــا، ومــن ناحيــة أخــرى الأخــذ بمبــادئ العدالــة والمســاواة حتــى لا يتحمــل 

البائــع حســن النيــة تبعــه فقــدان البطاقــة.

2/خلو إرادة طرفي التعاقد الالكتروني من العيوب: 
حيــث لا تختلــف العقــود الالكترونيــة عــن العقــود التقليديــة، لــذا فــان عيــوب الإرادة مــن غلــط 

أو تدليــس أو أكــراه يمكــن تطبيقهــا عــى العقــود التــي تــرم عــر الوســائل الالكترونيــة. وتعتــر نظريــة 

ــبيل  ــى س ــة، فع ــة الالكتروني ــات التجاري ــاً في التعام ــر تطبيق ــوب الإرادة، الأك ــن عي ــب م ــط كعي الغل

المثــال قــد يقــع الغلــط في شــخص المتعاقــد عندمــا تكــون شــخصية المتعاقــد عنــراً جوهريــاً في العقــد 

الالكــروني، وفي هــذه المســألة يمكننــا التحقــق فيهــا مــن شــخص المتعاقــد عــن طريــق شــهادات التوثيــق 

ــك أيضــا باســتخدام  الالكــروني، والتــي تقــوم بإصدارهــا جهــات مختصــة معتمــدة، كــا يمكــن تــافي ذل

برامــج الحاســب الالكــروني المتقدمــة، كأجهــزة التصويــر ثلاثيــة الأبعــاد، والجرافيــك.. وغيرهــا، والتــي تــزود 

المســتهلكين بــالأدوات المناســبة لحمايتهــم مــن الوقــوع في مثــل هــذا الغلــط34(، ويتعــن عــى البائــع بيــان 

أوصــاف المبيــع، وخصائصــه ومخاطــره ومميزاتــه، ولــن يتمكــن المســتهلك ورغــم ذلــك يلــزم معاينــة الســلع 

والمنتجــات للحكــم عليهــا، حتــى تصبــح في حيازتــه وعندئــذ يكــون قــادراً عــى التحقــق منهــا والتدقيــق 

ــا  ــع، أو إذا م ــن البي ــة المســتهلك تمنحــه حــق العــدول ع ــات الخاصــة بحماي ــان التشريع ــك ف ــا، لذل فيه

اســتبدل المبيــع خــال مــدة معينــة، كــا أنهــا في ســبيل هــذه الحمايــة توجــب إعــام المســتهلك بصــدق 

وأمانــة، كــا ألزمــت البائــع بوصــف المنتجــات وبيــان الخدمــات بدقــة ووفقــا لعبــارة النــص الفرنــي فــان 

كل شرط مهــم أو غامــض  يكــون تفســره ضــد مصلحــة البائــع، كــا يلــزم أن يعلــم المســتهلك بشــخصيته 

بطريقــة قطعيــة وكــذا عنــوان الشركــة، والممثــل القانــوني لهــا، والســجل التجــاري الخــاص بهــا، فضــاً عــن 

كل مــا مــن شــأنه تمكــن المســتهلك مــن معرفــة كل مــا يتعلــق بالمنتــج أو الخدمــة المقدمــة كالإعــام عــن 

ثمنهــا وملحقاتهــا.

زمان ومكان العقد الالكتروني: 
أولاً: زمن الانعقاد:

ــاده في  ــول بانعق ــة: أن الق ــن ناحي ــة خاصــة م ــد بصف ــاد العق ــان انعق ــد زم ــة تحدي ــدو أهمي تب

لحظــة معينــة يــؤدي- بحســب الأصــل- إلى انــه يمتنــع عــى أي مــن طرفيــه نقضــه أو التحلــل منــه، كــا انه 

مــن هــذه اللحظــة، يبــدأ عــادة ترتيــب العقــد لأثــاره، فمنــذ هــذا الوقــت  تنتقــل الملكيــة- إذا كان العقــد 

بيعــاً أو أي عقــد ناقــاً للملكيــة، كــا انــه منــذ هــاذ الوقــت تنتقــل تبعيــة الهــاك إلى المشــري لارتباطهــا 

ــة  ــن ناحي ــاد م ــت الانعق ــة وق ــدو أهمي ــا تب ــون المــري)35(، ك ــا في القان ــس بالتســليم ك ــة ولي بالملكي

المواعيــد التــي يبــدأ سريانهــا مــن هــذا الوقــت. إذا كان العقــد ينعقــد كــا بينــا في اللحظــة التــي تلتقــي 

فيهــا إرادات، أي إرادة مــن وجــه إليــه الإيجــاب بــإرادة مــن وجهــة، أي عنــد التقــاء القبــول بالإيجــاب فقــد 

ــا بشــان التعاقــد عــر الوســائل الالكترونيــة أن يتــم تحديــد اللحظــة التــي تــم فيهــا التعاقــد  كان طبيعي
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ويطالــب الموجــب بالالتــزام العقــدي الــذي تكــون بتــام العقــد تطبيقــاً للقاعــدة البريديــة ويصــل إعــان 

القبــول العــرض أو أي إشــارة أخــرى إلى المرســل إليــه المقصــود شــفهياً أو تســلم إليــه بــأي وســيلة للاتصــال 

شــخصياً أو في مــكان عملــه أو عنوانــه البريــدي، وإذا لم يكــن لديــه مــكان عمــل أو عنــوان بريــدي فتصــل 

ــه  ــم ب ــم الموجــب بالقبــول إذا العــرة بوصــول التعبــر لا العل ــادة، ولا يشــرط عل ــه المعت إلى محــل إقامت

يفــرض أن الموجــب قــد علــم بالقبــول في المــكان والزمــان اللذيــن وصــل إليــه فيهــا هــذا القبــول. ويلاحظ 

بــان وقــت اســتلام الاتصــال الالكــروني في العنــوان الأخــر يكــون عندمــا يســتطيع المرســل إليــه اســرجاعه 

ويصبــح مــدركاً لــه ويتــم التأكــد بــان الاتصــال قــد أرســل إلى ذلــك العنــوان. فالهــدف الرئيــي بالنــص عــى 

تكافــؤ الرســائل الالكترونيــة والمســتندات الورقيــة مــن حيــث الدقــة القانونيــة)36( وبذلــك يمكــن القــول انــه 

مــن خــال البحــث لا يوجــد تنظيــم واحــد للمســألة محــل البحــث بــل تتعــدد في الحلــول وان كان المــرع 

ــول  ــم بالقب ــة العل ــي نظري ــل تكف ــاً ه ــزال قائم ــاؤل لا ي ــول، إلا أن التس ــذه الحل ــد ه ــى اح ــري تبن الم

الحــالات المتعــددة لإبــرام العقــود ســواء التقليديــة منهــا أو المســتحدثة مــن خــا ل الوســائط الالكترونيــة؟

ثانياً: مكان الانعقاد:
ــه العقــد، كــا انــه مــن حيــث القانــون   يحــدد  مــكان انعقــاد العقــد، الشــكل الــذي يخضــع ل

ــة  ــون، كــا تبــدو أهمي ــد هــذا القان الواجــب التطبيــق فــان مــكان انعقــاد العقــد يعتــر ضابطــاً لتحدي

تحديــده أيضــا مــن حيــث تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن العقــد عــى المســتوى 

المحــي أو الــدولي. والواقــع انــه يمكــن أن نرصــد بشــأن مــكان انعقــاد العقــد وهــي نظريــة التــازم بــن 

ــدى  ــة الســائدة ل ــة النظري ــة هــي في الحقيق ــاد، هــذه النظري ــان هــذا الانعق ــاد العقــد وزم ــكان انعق م

ــن  ــن غائب ــه ب ــة إبرام ــد في حال ــاد العق ــكان انعق ــان وم ــد زم ــت صراحــة تحدي ــي تناول ــات الت التشريع

ومنهــا القانــون المــدني المــري والــذي نــص في مادتــه)1/97( عــى انــه« يعتــر التعاقــد مــا بــن الغائبــن 

قــد تــم في المــكان والزمــان اللذيــن يعلــم فيهــا الموجــب بالقبــول. ومــؤدى ذلــك أن اللحظــة التــي يعتــر 

فيهــا العقــد قــد انعقــد هــي ذاتهــا التــي تحــدد مــكان هــذا الانعقــاد، وفي المقابــل هنــاك مــن يــرى عــدم 

حســم مســألة زمــان ومــكان الانعقــاد تشريعيــاً وكــا هــو الحــال في القانــون الفرنــي إذا انــه لا يوجــد 

مــا يحتــم مثــل هــذا التــازم بــن مــكان انعقــاد العقــد وزمانــه- مــا دام أن تحديــد مــكان العقــد، عــى 
ــة الازدواج،   ــك نظري ــذا في ذل ــاع- أخ ــة أو الاصطن ــن الحيل ــدر م ــن ق ــو م ــاده لا يخل ــة انعق ــوء لحظ ض

والتــي بمقتضاهــا يمكــن الفصــل بــن تركيــز العقــد أو توطينــه مكانيــاً وبــن تركيــزه مــن الناحيــة الزمنيــة. 

إلا انــه يمكــن القــول بــان رغــم تنــوع المراكــز التعاقديــة والمصــادر القانونيــة فــان في مجملهــا تتجــه نحــو 

تركيــز العقــد المــرم عــن بعــد في محــل إقامــة المســتهلك عندمــا يكــون طرفــاً في العقــد وذلــك بخــاف مــا 

يعقــد بــن مهنيــن أو بــن الأفــراد العاديــن بعضهــم مــع البعــض، حيــث يؤخــذ في الاعتبــار مبــدأ الحريــة 

ــه أكــر مــن مقــر  ــه)37(. وإذا كان للمنشــئ أو المرســل إلي ــة أو ضابــط محــل إقامــة المدعــى علي التعاقدي

عمــل واحــد فــان مقــر العمــل هــو المــكان الــذي يكــون أوثــق الصلــة بالمعاملــة المعنيــة، أو مقــر العمــل 

الرئيــي إذا لم توجــد مثــل تلــك المعاملــة، أمــا إذا لم يكــن للمنشــئ أو المرســل إليــه مقــر عمــل اعتــر محــل 

الإقامــة المعتــاد هــو مقــر عمــل كل منهــا. وفي نفــس الاتجــاه ذهبــت التشريعــات العربيــة وكــذا  قانــون 
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المسئولية المدنية عن العقود الالكترونية

المبــادلات والتجــارة الالكترونيــة)38(. مــا لم يتفــق الأطــراف عــى خــاف ذلــك، وفي حالــة تعــدد أماكــن العمل 

للمنشــئ أو المســتلم هــو مــكان اســتلام الســجل الالكــروني مــا لم يتفــق الأطــراف عــى خــاف ذلــك، وفي 

حالــة تعــدد أماكــن العمــل للمنشــئ أو المســتلم فــان مــكان العمــل المعتــر هــو الــذي ســيكون لــه اقــرب 

علاقــة للصفقــة الأساســية بــن الأطــراف، أمــا إذا لم يكــن لــدى المرســل أو المســتلم مــكان عمــل فــان محــل 

إقامتــه هــو المعتــر حســب الحــال. 

الخاتمة: 
للعقــود الإلكترونيــة علاقــة وثيقــة بمــا يتــم قبضــه إلكترونيــاً، وينطبــق في هــذه العقــود  	

ــود  ــذه العق ــز ه ــن، وتتمي ــة المتعاقدي ــروط والأركان وأهلي ــن ال ــود م ــن العق ــا م ــق في غيره ــا ينطب م

الإلكترونيــة بالسرعــة في انجازهــا.

النتائج:
 فقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج منها:

11 العقود الإلكترونية لها شروط وأركان وضوابط ينبغي أن تتوفر لتطبيقها..

22 العقود الإلكترونية تتميز بالسرعة في التعاقد..

33 يسر وسهولة هذه العقود الإلكترونية..

التوصيات: 
فقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات من أهما:

11 زيــادة بعــض نصــوص ومــواد قانــون المعامــات الإلكترونيــة ومــا يتوافــق مــع هــذه العقــود .

وإمكانيــة تنفيذهــا.

22 ضرورة الرجوع إلى تراثنا الفقهي لأن فيه حلولاً  كثيرة لمشكلات عصرنا..



151مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد العا شر )خاص(-ربيع الأول  1443هـ -نوفمبر 2021م

د. عطيات هود - د. محي الدين محمد عبد العزيز - د. أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

المصادر والمراجع: 
(((1 عبــد الــرزاق الســنهوري:نظرية العقــد :ج7، دار الكتــب المعــرة- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، 

ص37.

(((2 محمــد كامــل مــرسي: شرح قانــون المعامــات المدنيــة:ج1، المطبعــة العالميــة- القاهــرة- مــر، الطبعــة 

الأولى 1954م، ص-36 ص38.

(((3 حســن عامــر وآخــرون: المســئولية المدنيــة التقصيريــة والعقديــة:ج1، دار المعــارف- القاهــرة، الطبعــة 

الأولى 1979م، ص-75 ص77.

(((4 ــان،  ــروت- لبن ــة- ب ــب المعرف ــون المــدني :ج1، دار الكت ــز في شرح القان ــرزاق الســنوي: الوجي ــد ال عب

الطبعــة الأولى 1969م، ص253.

(((5 ســليمان مرقــص: شرح القانــون المــدني:ج2، المطبعــة العالميــة- القاهــرة- مــر، الطبعــة الأولى 1964م، 

ص311.

(((6 المرجع السابق:ج3 ص162.

(((7 المادة )3( من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة2007م.

(((8 عبــد الفضيــل محمــد أحمــد: الإعــان عــن المنتجــات والخدمــات مــن الوجهــة القانونيــة: ج1، المطبعة 

العالميــة- القاهــرة- مــر، بــدون تاريخ طبــع، ص110.

(((9 المادة )4( الفقرة)ب( من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة2007م.

 المادة )4( الفقرة)أ( من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة2007م.1)1))

 المادة )5(  الفقرة)أ( من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة2007م.1)1))

 المادة )6( من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة2007م.1)1))

ــان، 1)1)) ــروت- لبن ــربي- ب ــراث الع ــاء ال ــط:ج3: دار إحي ــوس المحي ــادي: القام ــروز آب ــن الف ــد الدي مج

الأولى 1997م، ص254. الطبعــة 

 أبــو ذر الغفــاري بشــر:العقد والإرادة المنفــردة:ج1، مطابــع الســودان للعملــة- الخرطــوم- الســودان، 1)1))

الطبعــة الســابعة2008م، ص51.

محمــد بــن العــربي: أحــكام القــرآن:ج2، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1999م، 1)1))

ص66.

 محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد:ج3: دار الفكــر- بــروت- 1)1))

ــة الأولى 2001م، ص171. ــان، الطبع لبن

 محمــد بــن أمــن بــن عابديــن: رد المحتــار:ج4: دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1992م، 1)1))

ص261.

منصــور بــن يونــس البهــوتي: كشــف القنــاع:ج3، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1)1))

2000م، ص87.

 المادة)33( من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.1)1))
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المسئولية المدنية عن العقود الالكترونية

 المادة)136( من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.2)2))
 المجلس العلمي الكويتي: الجوانب القانونية للمعاملات الإلكترونية، ص2.71)2))
 أســامة أحمــد بــدر: الوســائط المتعــددة بــن الواقــع والقانــون:ج1، دار النهضــة العربيــة- القاهــرة- 2)2))

مــرـ الطبعــة الأولى 1987م، ص95.
ــة في القانــون الــدولي: ج1، دار الجامعــة- القاهــرة – 2)2)) أشرف رفــا وآخــرون: عقــود التجــارة الإلكتروني

ــة الأولى2004م، ص176. ــر، الطبع م
الطبعــة 2)2)) الجيــزة- مــر،  الجامعــة-  دار  الإلكترونيــة:ج1،  المســئولية   محمــد حســن منصــور: 

ص19. الأولى2003م، 
 أســامة أحمــد بــدر: الوســائط المتعــددة بــن الواقــع والقانــون:ج1، دار النهضــة العربيــة- القاهــرة- 2)2))

مــرـ الطبعــة الأولى 1987م، ص15.
ــرة، 2)2)) ــة- القاه ــة العربي ــات:ج1، دار النهض ــة للالتزام ــة العام ــز في النظري ــي: الموج ــودود يح ــد ال  عب

الطبعــة الأولى 1994م، ص25.
عبــد الــرزاق الســنهوري: الوجيــز في شرح القانــون المــدني :ج3، دار الكتــب المعرفــة- بــروت- لبنــان، 2)2))

الطبعــة الأولى 1969م، ص170.
ــع، 2)2)) ــخ طب ــدون تاري ــة:ج1، ب ــة للتجــارة الإلكتروني ــة القانوني ــد إســاعيل: الحماي ــد ســيد أحم  محم

ص130.
 حســن عبــد الباســط: أثــر عــدم التكافــؤ بــن المتعاقديــن:ج1، دار النهضــة العربيــة- مــر، الطبعــة 2)2))

الأولى 1991م، ص15.
ــة 3)3)) ــة جامع ــة:ج1، مطبع ــة للمعامــات الإلكتروني ــب القانوني ــل: الجوان ــو اللي ــم الدســوقي أب  إبراهي

الكويــت، الطبعــة الأولى 2003م، ص93.
 محمــد ســعيد خليفــة: مشــكلات البيــع عــر الانترنــت:ج1، دار النهضــة العربيــة- القاهــرة، الطبعــة 3)3))

الأولى 2004م، ص59.
 المرجع السابق:ج1ص3.63)3))
ــرة، 3)3)) ــة- القاه ــة العربي ــات:ج1، دار النهض ــة للالتزام ــة العام ــز في النظري ــي: الموج ــودود يح ــد ال عب

الطبعــة الأولى 1994م، ص70.
ــة 3)3)) ــة جامع ــة:ج1، مطبع ــة للمعامــات الإلكتروني ــب القانوني ــل: الجوان ــو اللي ــم الدســوقي أب  إبراهي

الكويــت، الطبعــة الأولى 2003م، ص102.
 ســليمان مرقــص: شرح القانــون المــدني:ج2، المطبعــة العالميــة- القاهــرة- مــر، الطبعــة الأولى 1964م، 3)3))

ص358.
 أســامة أحمــد بــدر: الوســائط المتعــددة بــن الواقــع والقانــون:ج1، دار النهضــة العربيــة- القاهــرة- 3)3))

مــرـ الطبعــة الأولى 1987م، ص38.
 حفيظــة الحــداد: الموجــز في القانــون الــدولي الخــاص: ج2، دار منشــورات الحلبــي- بــروت- لبنــان، 3)3))

ــة الأولى 2003م، ص47. الطبع


